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 2021أيلول  27بيروت، 

 

من أيار  الثامنبعد تعهد حكومة "العزم والأمل" إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها والتي كانت مقررة في 

الصادرة عن وزارة الداخلية  "2022العامة بموجب "التواريخ وخارطة طريق الانتخابات النيابية  2022

تحالف الإنتخابات الأسبوع المنصرم بالمواقف الصادرة عن وزير  أ، تفاج2021 آب 31والبلديات بتاريخ 

النيابية الى  الانتخاباتالحكومة بتقديم موعد  احتمال قيامالداخلية والبلديات بسام المولوي وبعض النواب حول 

الحديث عن إمكانية إلغاء إنتخابات  ءبد إلىأقل من ستة أشهر من اليوم، بالإضافة أي بعد  2022 آذار 27

 .من القانون 112و  84لمواد االخارج  وإلغاء البطاقة الممغنطة، من خلال تعديل 

هو قانوني  2022 أيار 8بدلاً من  2022 آذار 27 الإنتخابات النيابية إلىموعد التحالف على أن تقديم يؤكّد 

ً كبيراً  النيابية،  بالإنتخابات المتعلقّةالمسار والمهل القانونية  أمامودستوري، لكن هذا التقديم قد يشكل تحديا

اليها سابقا ً هيئة الإشراف على الإنتخابات ت خصوصا في ظل وجود تحديات تقنية ومالية وبشرية كانت قد أشار

. 

جب تشكيل هيئة مشرفة على الانتخابات فورا واعطائها يؤكد التحالف أن أي تقديم لموعد الانتخابات يستو

الموارد اللازمة لتتمكن من القيام بعملها واتخاذ الآليات والإجراءات لجهة مراقبة الاعلام والاعلان والانفاق 

فة الانتخابية للناخبين والناخبات نشر الثقاالانتخابي، بما يتيح تكافؤ الفرص بين المرشحين كافة، كما لجهة 

 معرفة حقوقهم/ن لناحية آلية الاقتراع والمهل الخاصة بالعملية الانتخابية وتصحيح القوائم الانتخابية. ل

إذ في تكافؤ الفرص بين المرشحين/ات، والتأثير بشكل مباشر على معايير المساواة والعدالة  ى ذلكيضاف إل 

الأفضلية للأحزاب والكتل التي يعطي هو ما أشهر للبدء بالحملات الإنتخابية، و ثلاثةأمام  هذه الحالة نكون



في الحملات الانتخابية المرشحين/ات، المجموعات الجديدة،  سائرومالية مسبقة على  إمكانات انتخابيةتملك 

 والظهور الإعلامي.

ن أيشدد على  أننتخابات، يهم التحالف من قانون الا 112نتخابات الخارج وتعديل المادة اأما لجهة  إلغاء 

سنوات(  الثلاثحكومات السابقة والتي تمثلت بها  أكثرية الكتل النيابية كان لديها الوقت الكافي )ما يقارب ال

أما اليوم، ومع الحديث  .الخارج لانتخاباتوضع آلية واضحة وشفافة وللعمل على إصدار المراسيم التطبيقية 

الخلف  إلىإن هذا القرار يشكل بشكل مباشر خطوة ، فليانتخابات الخارج كاعن إمكانية تعديل القانون وإلغاء 

ئ مبادلللدستور ونتهاكاً ، لا بل يشكّل ا2009نتخابات اوهو ما يعيدنا الى قانون  الانتخابيفي المسار الإصلاحي 

 .الفرص بين الناخبين/ات تكافؤو عدالة والمساواةال

شكال اعتماد لا يلغي بأي شكل من الأممغنطة ويعيد التحالف التشديد على أن عدم امكانية اعتماد البطاقة ال

"الميغاسنتر" في الانتخابات المقبلة ليتمكن الناخبون من الاقتراع في أماكن سكنهم وامكانية تجهيز هذه المراكز 

 بطريقة دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة والحاجات الخاصة.

مة مسؤولية كبرى في الحفاظ على الإصلاحات أمام المجلس النيابي والحكوعلى أنه التحالف اليوم  شددوعليه ي 

إن أي تعديل على وغير المقيمين، اقتراع خصوصاً لجهة  44/2017ضمنها قانون الإنتخابات تالتي  الانتخابية

لى الحفاظ على معايير المساواة والعدالة والمشاركة والنزاهة  إ بالاضافةالقانون إن لم يحافظ على هذا الحق 

 نتخابات.الا حريةخابية، ينسف ديمقراطية وفي العملية الإنت

 

 

 

 

 

 

 

 


